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478443 ‐ ما حم أخذ الموقوف عليه من غلة الوقف من جهتين؟

السؤال

لدينا وقف جدنا، يتم توزيع الدخل منه عل المستحقين حشريا، أي كل ولد يعط سهما، ولأبنائه سهم لل ابن أو ابنة، وكل

بنت تأخذ سهما، وكذلك أبناؤها سهما لل واحد، أنا عندي ولدي يأخذ سهما، وابنتيه سهم لل واحدة، وابنة أخت تأخذ سهما

ه، وبناتها سهم لل واحدة، ولن ابن متزوج من ابنة أخت، فهل ياخذ بناتها سهمين، من جهة الأب ومن جهة الأم، أم

يحسب عل إنهم أشخاص سهم لل واحد؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إذا نص الواقف عل إعطاء الأولاد وأولادهم ذكورا وإناثا، لل فرد سهم، فيعمل بنص الواقف، ولا حرج ف ذلك.

قال النووي رحمه اله: " يرع شرط الواقف ف الأقدار، وصفات المستحقين، وزمن الاستحقاق. فإذا وقف عل أولاده، وشرط

التسوية بين الذكر والأنث، أو تفضيل أحدهما، اتُّبع شرطه.

وكذا الوقف عل العلماء بشرط كونهم عل مذهب فلان، أو عل الفقراء بشرط الغربة، أو الشيخوخة، اتبع.

ولو قال: عل بن الفقراء، أو عل بنات الأرامل، فمن استغن منهم، وتزوج منهن، خرج عن الاستحقاق، فإن عاد فقيرا، أو زال

ناحها، عاد الاستحقاق" انته من "روضة الطالبين" (5/ 338).

وإذا تزوج ابنك من بنت أختك، فأنجبا بنتين، فمقتض لفظ الواقف أن يون لل بنت سهمان، سهم لونها بنت ابن، وسهم

لونها بنت بنت.

لن الظاهر أن الواقف لم يرد هذا، ولعله لم يخطر بباله هذه الصورة النادرة، بل مقصوده أن يون لل فرد من العائلة سهم،

.ولهذا لم يميز بين الذكر والأنث

والأصل أن يحمل كلام المتلم عل عرفه ومعهود خطابه.

د لذواتها، وإنما هلم بدليل من الأدلة وجب اتباعُ مراده. والألفاظ لم تُقصرِف مراد المتع ه: " فمتقال ابن القيم رحمه ال

أدلَّة يستدل بها عل مراد المتلم؛ فإذا ظهر مراده ووضح بأيِ طريق كان عمل بمقتضاه، سواء كان بإشارة، أو كناية، أو

إيماء، أو دلالة عقلية، أو قرينة حالية، أو عادة له مطَّردة لا يخل بها" انته من "إعلام الموقعين" (1/ 437).
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: " ويعتبر ف اللام عرف المتلم، فيحمل مطلق كلامه عل أقل محتملاته " انته من

"المستدرك عل مجموع الفتاوى" (5/ 226)، ونقله المرداوي ف "الإنصاف" (12/ 211).

وعليه؛ فالذي يظهر أن البنت هنا تأخذ سهما واحدا.

وإذا حصل نزاع، فعليم الرجوع للمحمة الشرعية.

واله أعلم.


